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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

  

  

  

الملاحظات الختاميـة بشـأن التقريـر الجـامع للتقريـرين الـدوريين السـادس            
  والسابع لغانا*

  

  

ــا          - ١ ــابع لغانـ ــادس والسـ ــدوريين السـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر الجـ ــة في التقريـ ــرت اللجنـ نظـ

)CEDAW/C/GHA/6-7 ــتيها ــودتين في  ١٢٥٤و  ١٢٥٣) في جلســ ــرين الأول/  ٢٤المعقــ تشــ

). وتــرد قائمــة القضــايا والأســئلة الــتي     1254و  CEDAW/C/SR.1253(انظــر  ٢٠١٤أكتــوبر 

، وتــــــرد ردود غانــــــا في الوثيقــــــة CEDAW/C/GHA/Q/6-7لوثيقــــــة طرحتــــــها اللجنــــــة في ا

CEDAW/C/GHA/Q/6-7/Add.1.  

  

  مقدمة  -ألف   

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريـرين الـدوريين     - ٢

وإن السادس والسابع، الذي اتبع بصفة عامة المبـادئ التوجيهيـة للجنـة بشـأن إعـداد التقـارير،       

كان قد أغفل الإشارة إلى التوصيات العامة الصادرة عـن اللجنـة، وإلى بعـض البيانـات المحـددة      

المصنفة حسب نوع الجنس. وتقدر اللجنـة أيضـا الـردود المكتوبـة للدولـة الطـرف علـى قائمـة         

القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبـل الـدورة. وترحـب اللجنـة بـالعرض الشـفوي       

ــتي         ــى الاستفســارات الشــفوية ال ــة ردا عل ــد وبالتوضــيحات الإضــافية المقدم ــه الوف ــذي قدم ال

  طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

  

  
  

ــن         *   ــرة م ــودة في الفت ــا التاســعة والخمســين، في الجلســات المعق ــة في دور ــدا اللجن تشــرين الأول/  ٢٠اعتم
 .٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٧أكتوبر إلى 
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وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته نانا أوي ليثـور،    - ٣
ضـا ثلاثـة مـن أعضـاء     وزيرة الشؤون الجنسانية والطفولة والحماية الاجتماعيـة. وضـم الوفـد أي   

البرلمان، ونائـب مفـوض في لجنـة حقـوق الإنسـان والقضـاء الإداري، ومـوظفين في الوكـالات         
الحكومية المسؤولة عن الصحة والأغذية والزراعة والتعليم والشؤون الخارجية والحكـم المحلـي،   

  بالإضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
  

  بيةالجوانب الإيجا  -باء   

في تقريــر الدولــة الطــرف  ٢٠٠٦ترحــب اللجنــة بالتقــدم المتحقــق منــذ النظــر في عــام   - ٤
، والمتمثـل في القيـام   (CEDAW/C/GHA/3-5)الجامع للتقارير الدوريـة الثالـث والرابـع والخـامس     

 ١٩٦٠(ز) مـن قـانون الجـرائم الجنائيـة لعـام       ٤٢بإصلاحات تشريعية، وبخاصة حـذف المـادة   
، الــــتي كانــــت تســــمح بممارســــة الجــــنس بــــدون رضــــا في إطــــار الــــزواج،   )٢٩(القــــانون 

  يلي:  ما  واعتماد

  )؛٦٩٤(القانون  ٢٠٠٥قانون مناهضة الاتجار بالبشر لعام   (أ)  

  )؛٧١٥(القانون  ٢٠٠٦قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام   (ب)  

سـع  )، الـذي يو ٧٤١(القانون  ٢٠٠٧قانون الجرائم الجنائية (تعديلات) لعام   (ج)  
نطاق الأشخاص المسؤولين عـن ممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث ويشـدد العقوبـات         

  على هذه الجريمة؛

  )؛٧٣٢(القانون  ٢٠٠٧قانون العنف المترلي لعام   (د)  

  ).٨٤٦(القانون  ٢٠١٢قانون الصحة العقلية لعام   (هـ)  

ي وإطــار سياســاا وترحــب اللجنــة بجهــود الدولــة الطــرف لتحســين إطارهــا المؤسس ــ   - ٥
ــا في        مــن ــين الجنســين، بم ــز المســاواة ب ــرأة وتعزي ــز ضــد الم ــى التميي ــل بالقضــاء عل أجــل التعجي
  يلي:  ما  ذلك

  إعادة تشكل وزارة شؤون المرأة والطفل؛  (أ)  

) بشـأن تنفيـذ قـانون    ٢٠١٩-٢٠٠٩وضع السياسة الوطنيـة وخطـة العمـل (     (ب)  
  ,٢٠٠٧العنف المترلي لعام 

نة بقيام الدولة الطـرف، في الفتـرة الـتي تلـت النظـر في تقريرهـا السـابق،        وترحب اللج  - ٦
  بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية:
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  ؛٢٠١٢اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الخاص في عام   (أ)  

أة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـر      (ب)  
  ؛٢٠١١في عام 

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسـان والشـعوب المتعلـق بحقـوق المـرأة         (ج)  
  .٢٠٠٧في أفريقيا في عام 

  

  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  البرلمان    

ــام           - ٧ ــذ الت ــم للســلطة التشــريعية في ضــمان التنفي ــدور الحاس ــى ال ــة عل تشــدد اللجن
ن اللجنة عن علاقتها بالبرلمـانيين، المعتمـد في الـدورة الخامسـة والأربعـين      للاتفاقية (انظر بيا

). وتدعو اللجنـة البرلمـان، اتسـاقا مـع ولايتـه، إلى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة         ٢٠١٠في عام 
فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظـات الختاميـة الراهنـة مـن الآن وحـتى موعـد تقـديم التقريـر المقبـل          

  .بموجب الاتفاقية
  

  براز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنةإ    

ــذ السياســات          - ٨ ــة في تصــميم وتنفي ــة الطــرف للاتفاقي ــتخدام الدول ــة باس ترحــب اللجن
والمبادئ التوجيهية. غير أا يساورها القلق لغياب الوعي بصـفة عامـة بالاتفاقيـة وبروتوكولهـا     

مســتويات الحكومــة، وأيضــا لعــدم درايــة المــرأة ذاــا لحقوقهــا بموجــب  الاختيــاري علــى جميــع 
  .الاتفاقية وإجراءات تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري

  تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ٩

اتخاذ الخطوات اللازمة لضـمان النشـر والفهـم الكـافيين لأحكـام الاتفاقيـة         (أ)  
ــانيين،      والتوصــيات العا ــة، والبرلم ــوزارات الحكومي ــع ال ــدى جمي ــة ل ــة الصــادرة عــن اللجن م

والسلطة القضائية، وموظفي إنفاذ القانون، وقادة اتمع، واتخاذها أساسا للتدابير الراميـة  
  إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛

بمـا في   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة وعي المرأة بحقوقها وسبل إعمالها،  (ب)  
  ذلك من خلال تزويد المرأة بالمعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.
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  الإطار التشريعي ومواءمة القوانين    

ــة الطــرف          - ١٠ ــتعراض دســتور الدول ــة إلى اس ــة الرامي ــة الراهن ــا بالعملي ــة علم تحــيط اللجن
ت التشـريعية وفي اعتمـاد   ومواءمة قوانينها. غير أا قلقـة للتـأخر في اسـتكمال هـذه الإصـلاحا     

ــام لقــانون العنــف المــترلي لعــام     ، وقــانون مناهضــة الاتجــار  ٢٠٠٧الأنظمــة اللازمــة للتنفيــذ الت
  ,٢٠٠٦، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٥بالبشر لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ١١

مـن الاسـتعراض الجـاري     العمل في غضون إطار زمني واضح على الانتهاء  (أ)  
  ؛للدستور حتى يتفق تشريعها مع الاتفاقية وتتأكد من إلغاء جميع الأحكام التمييزية

الوفاء بتعهدها بسرعة إصدار الأنظمة المطلوبة للتنفيذ التام لقانون العنـف    (ب)  
، وقــانون الأشــخاص ٢٠٠٥، وقــانون مناهضــة الاتجــار بالبشــر لعــام  ٢٠٠٧المــترلي لعــام 

  .٢٠٠٦عاقة لعام ذوي الإ
  

  تعريف التمييز ضد المرأة    

) مــن الدســتور لم تعــدل بحيــث تجعــل تعريــف   ٣( ١٧تحــيط اللجنــة علمــا بــأن المــادة    - ١٢
من الاتفاقيـة، علـى الـرغم مـن التوصـيات المتعلقـة        ١التمييز متفقا مع التعريف الوارد في المادة 

إن اللجنـة ترحـب بالمعلومـات الـتي     بذلك الصادرة عن لجنة اسـتعراض الدسـتور. ومـع ذلـك ف ـ    
قدمتــها الدولــة الطــرف، ومؤداهــا أن مشــروع قــانون الإجــراءات التصــحيحية (المســاواة بــين    

  من الاتفاقية. ١الجنسين) يتضمن تعريفا للتمييز يتفق مع التعريف الوارد في المادة 

ــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف ســرعة اعتمــاد مشــروع قانوــا للإجــراءا         - ١٣ ت تطل
التصــحيحية (المســاواة بــين الجنســين)، والتأكــد مــن أنــه يتضــمن تعريفــا للتمييــز يتفــق مــع    

مــن الاتفاقيــة ويشــمل التمييــز المباشــر وغــير المباشــر كليهمــا في اــالين العــام           ١ المــادة
  والخاص.

  

  الوصول إلى العدالة    

لى العدالة، ومنها إنشـاء  تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة دف زيادة وصول المرأة إ  - ١٤
محكمتين للجرائم القائمة على نوع الجـنس والجـرائم الجنسـية، ومحـاكم للأسـرة والأحـداث في       
المحاكم المحلية. وتحيط اللجنـة علمـا أيضـا بالمعلومـات الـتي تفيـد أن برنـامج المسـاعدة القانونيـة          

جنـة لا تـزال تشـعر بـالقلق     حظي بالصفة الدسـتورية، ممـا أفضـى إلى زيـادة المـوارد. غـير أن الل      
  ما يلي:  إزاء
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ما اعترفـت بـه الدولـة الطـرف مـن أن الإجـراءات القضـائية لا تـزال مرهقـة،            (أ)  
وأن إمكانية وصول معظم الفقيرات إلى القنوات الرسمية من أجل الوصول إلى العدالـة محـدودة   

  أو منعدمة؛

ات، والتكــاليف القانونيــة (ب) اســتمرار انعــدام الــوعي القــانوني، وبخاصــة بــين الريفي ــ  
  الباهظة، ووصم النساء اللاتي يرفعن قضايا أمام المحاكم؛

زيادة اللجوء إلى الآليات البديلة لفض المنازعات من أجل تسـوية القضـايا في     (ج)  
محاكم الأسرة الـتي يشـمل اختصاصـها أيضـا النظـر في القضـايا الجنائيـة وأوامـر الحمايـة المدنيـة           

  ,٢٠٠٧ف المترلي لعام بموجب قانون العن

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ١٥

تنفيذ برامج توعية لزيادة الوعي القانوني لدى النساء، مع الاهتمـام بصـفة     (أ)  
  ؛خاصة بالريفيات والفقيرات، وإلغاء وصم النساء المطالبات بحقوقهن

وصيات العامة الصـادرة  زيادة جهودها من أجل كفالة معرفة الاتفاقية والت  (ب)  
عــن اللجنــة واســتخدامها علــى نطــاق واســع مــن جانــب الفــرع التنفيــذي والتشــريعي           
والقضائي للحكومة، وأن الاتفاقية والتوصـيات أصـبحت جـزءا لا يتجـزأ مـن بـرامج بنـاء        

  ؛قدرات القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة

كــون موظفــو المحــاكم العرفيــة القيــام بالتوعيــة المحــددة الهــدف لضــمان أن ي  (ج)  
  ؛ملمين بالاتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

ضــمان حصــول النســاء علــى المســاعدة القضــائية الميســرة في جميــع أرجــاء     (د)  
  ؛الدولة الطرف

توعية النساء بأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنسي، وتشـجيعهن    (هـ)  
وى الجنائية بدلا من الوساطة متى كانت مـبررة، ومراقبـة اسـتخدام    على اللجوء إلى الشكا

ــاة مــن      الوســاطة لضــمان تنفيــذها بشــكل يراعــي حقــوق المــرأة ولا يــؤدي إلى إفــلات الجن
  ؛العقاب

ــك        (و)   ــة للنســاء ضــحايا العنــف، وذل ــوفير مــا يكفــي مــن المســاعدة والحماي ت
المناطق الريفية والنائيـة، عمـلا علـى    بتعزيز قدرات الملاجئ ومراكز الأزمات، ولا سيما في 

تحقيق لامركزية وحدات العنف المترلي ودعم الضحايا، وتعزيز التعـاون مـع المنظمـات غـير     
  الحكومية التي توفر الملاجئ وإعادة التأهيل للضحايا.
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  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    

اسـتدعى توسـيع ولايـة وزارة     تحيط اللجنة علما بـأن تيسـير التنميـة الوطنيـة المسـتدامة       - ١٦
الشؤون الجنسانية والطفولة والحماية الاجتماعية، المعادة هيكلتها مؤخرا، لتشمل المساواة بـين  
المرأة والرجل، وتعزيز رفاهية وحماية الطفل، وتمكـين اموعـات النسـائية المحرومـة والمهمشـة،      

ال أن يــؤدي توســيع الولايــة إلى ومنــها المســنات وذوات الإعاقــة. غــير أن اللجنــة قلقــة لاحتم ــ
تقليــل التركيــز علــى حقــوق المــرأة، ولأن هــذا التوســيع لم تواكبــه زيــادة موازيــة في اعتمــادات 

  الميزانية التي لا تزال تبلغ أقل من واحد في المائة من الميزانية الوطنية.

عالــة الصــادرة عــن اللجنــة بشــأن الآليــة الوطنيــة الف  ٦وفقــا للتوصــية العامــة رقــم    - ١٧
ورد في منهاج عمل بيجين من دعـوة وتوجيـه بشـأن الشـروط اللازمـة لعمـل الآليـات         وما

  الوطنية بشكل فعال، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

الحرص على استمرار التركيز القـوي علـى حقـوق المـرأة في ولايـة الكيـان         (أ)  
  المعادة هيكلته مؤخرا؛

ــوارد المال   (ب)   ــادة المـ ــة     زيـ ــة والحمايـ ــانية والطفولـ ــؤون الجنسـ ــوزارة الشـ ــة لـ يـ
الاجتماعية زيادة كبيرة، وتخصيص نسبة مئوية أكـبر مـن الميزانيـة الوطنيـة لقضـايا المسـاواة       

  ؛بين الجنسين

تزويــد الآليــة الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة بمــا تحتــاج إليــه مــن المــوارد البشــرية   (ج)  
  والتقنية لأداء عملها بشكل فعال.

يط اللجنــة علمــا بــأن الدولــة الطــرف تتحــول الآن إلى بلــد متوســط الــدخل مــن    وتحــ  - ١٨
ــن السياســات           ــد م ــة الأجنبيــة في العدي ــى المعون ــا عل ــم اســتمرار اعتماده ــدنيا، رغ الشــريحة ال
والبرامج، ومنها ما يستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة والنـهوض بحقـوق المـرأة. ويسـاور     

عتمـاد يمكـن أن يهـدد اسـتدامة هـذه السياسـات والـبرامج بسـبب         اللجنة القلق مـن أن هـذا الا  
  اعتماد عدد منها فيما يبدو على المعونة الخارجية التي ستسحب بالتدريج.

توصي اللجنة الدولـة الطـرف باتخـاذ التـدابير اللازمـة لكفالـة اسـتدامة السياسـات           - ١٩
رأة والنـهوض بحقـوق المـرأة،    والبرامج والأنشـطة الراميـة إلى القضـاء علـى التمييـز ضـد الم ـ      

علــى الــرغم مــن الخفــض التــدريجي للتمويــل الخــارجي، مــن خــلال تعبئــة متزايــدة للمــوارد  
المحلية. وتوصي الدولة الطرف أيضا بالحرص على أن تظل المساواة بين المـرأة والرجـل مـن    

  الركائز المركزية لتنميتها وخططها الاستراتيجية.
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  التدابير الخاصة المؤقتة  

تحــيط اللجنــة علمــا بالتــدابير الــتي اتخــذا الدولــة الطــرف في مجــال التعلــيم، وبمشــروع    - ٢٠
في المائــة  ٤٠قــانون الإجــراءات التصــحيحية (المســاواة بــين الجنســين) الــذي يحــدد حصــة تبلــغ  

لتمثيل النساء في البرلمان وفي الإدارة العامة. غير أن اللجنـة قلقـة لعـدم اتخـاذ أي تـدابير خاصـة       
قتــة أخــرى أو التخطــيط لاتخاذهــا، بوصــفها اســتراتيجية مطلوبــة للتعجيــل بتحقيــق المســاواة مؤ

الموضــوعية بــين المــرأة والرجــل في اــالات الــتي تكــون فيهــا النســاء ممــثلات تمثــيلا ناقصــا            
  محرومات.  أو

تشـــجع اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى اســـتخدام التـــدابير الخاصـــة المؤقتـــة وفقـــا     - ٢١
الصـادرة عـن    ٢٥من الاتفاقية، علـى النحـو المـبين في التوصـية العامـة رقـم        )١( ٤ للمادة

اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع االات التي تشملها الاتفاقيـة، حيـث تكـون    
النســاء ممــثلات تمثــيلا ناقصــا أو محرومــات. ولهــذا الغــرض توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف   

  بالقيام بما يلي:

جيــل بإصــدار مشــروع قــانون الإجــراءات التصــحيحية (المســاواة بــين  التع  (أ)  
  ؛الجنسين)

تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتـة بعـدة أشـكال، مثـل بـرامج التوعيـة والـدعم،          (ب)  
والحصص، وغيرها من التدابير الاسـتباقية الـتي تركـز علـى النتـائج، الـتي ـدف إلى تحقيـق         

ل في جميـع اـالات، وتشـجيع اسـتخدامها في اـالين      المساواة الموضوعية بـين المـرأة والرج ـ  
  .العام والخاص

  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    

تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذا الدولة الطرف مـن أجـل القضـاء علـى القوالـب        - ٢٢
اسـلية للإنـاث،   النمطية والممارسات الضارة، وهي تدابير شملت مثلا تجريم تشويه الأعضـاء التن 

والجهــود الراميــة إلى ضــمان إطــلاق ســراح النســاء والفتيــات الواقعــات في حالــة اســترقاق في    
) الدينية. بيد أن اللجنة تشعر بـالقلق البـالغ إزاء اسـتمرار وجـود     trokosiمزارات التروكوزي (

ى السـلطة الأبويـة   المعايير والممارسات والتقاليد السلبية الثقافية، إلى جانب المواقف القائمـة عل ـ 
والقوالــب النمطيــة المتجــذرة فيمــا يتعلــق بــأدوار ومســؤوليات المــرأة والرجــل في إطــار الأســرة  
واتمــع، ممــا يســهم في اســتمرار العنــف ضــد المــرأة والممارســات الضــارة في حقهــا. وتشــعر     

ــالقلق أيضــا إزاء الممارســة الضــارة    ــة ب ــاقص   -اللجن ــة في اســت  -وإن كانــت في تن رقاق المتمثل
  الشابات في مزارات التروكوزي الدينية.
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  تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ٢٣

أن تضع، دون تأخير وضمن إطار زمني واضح، اسـتراتيجية شـاملة، طبقـا      (أ)  
ــة، للقضــاء علــى القوالــب النمطيــة والممارســات     ٥(و) والمــادة  ٢للمــادة  (أ) مــن الاتفاقي

المــرأة، مثــل تعــدد الزوجــات، والــزواج القســري والــزواج المبكــر،  الضــارة الــتي تميــز ضــد
ووصم المطلقات وطقوس الترمل، وتشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث، وحرمـان المـرأة مـن     
حقــوق المــيراث، واســترقاق الشــابات في مــزارات التروكــوزي الدينيــة، والعنــف المرتكــب  

عتقد أ؛ن ساحراتضد الفتيات والنساء المسنات اللاتي ي  

ــة إلى ضــمان إطــلاق ســراح الشــابات المودعــات في       (ب)   ــدابير الهادف ــز الت تعزي
  ؛مزارات التروكوزي الدينية، ومن حدوث المزيد من هذا الاسترقاق

ضمان التنفيذ الكامل للقوانين التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث    (ج)  
ها عـن طريـق تقـديم مـرتكبي هـذه الأفعـال       والممارسات الضارة الأخرى، بما في ذلك تنفيـذ 

  إلى العدالة.

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة اـام النسـاء بالسـحر، ولا سـيما في الإقلـيم        - ٢٤
الشمالي والإقليم الشرقي الأعلى والإقليم الغربي الأعلى من البلـد. وتلاحـظ اللجنـة في حقيقـة     

المرتكـب ضـد الفتيـات والنسـاء المسـنات الـلاتي يـدعى        الأمر العدد المرتفع من حالات العنـف  
ــهن إلى التمــاس اللجــوء فيمــا يســمى مخيمــات        ــع كــثير من أــن ســاحرات، ممــا يتســبب في دف
الســاحرات في ظــل ظــروف معيشــية صــعبة، بمــا في ذلــك عــدم إمكانيــة الحصــول علــى ســكن   

  ملائم وغذاء كاف ومياه كافية وخدمات الصرف الصحي.

ــدعو ال  - ٢٥ ــع مــا تبقــى مــن      ت ــة الطــرف إلى ضــمان الإغــلاق الســريع لجمي ــة الدول لجن
وأن يعاد تأهيل جميع مـن يـدعى أـن سـاحرات تـأهيلا مناسـبا، وأن       “ مخيمات الساحرات”

يعاد إدماجهن في مجتمعان على نحو مأمون أو يزودن بخيـارات بديلـة فيمـا يتعلـق بالسـكن      
ت محـددة لحمايـة حقـوق جميـع الفتيـات الـلاتي       وكسـب الـرزق. وينبغـي أيضـا اتخـاذ خطـوا      

نشــأن في هــذه المخيمــات، بمــا في ذلــك عــن طريــق ضــمان إعــادة تأهيلــهن وكــذلك إعــادة  
إدماجهن على نحو مأمون في أسرهن ومجتمعان وتزويـدهن بإمكانيـة الحصـول علـى شـكل      

  جيد من التعليم والتدريب المهني.
  

  العنف ضد المرأة    

ــة ع   - ٢٦ ــرأة،      تحــيط اللجن ــة إلى مكافحــة العنــف ضــد الم ــة الطــرف الرامي لمــا بجهــود الدول
) والسياســة وخطــة العمــل ٧٣٢(القــانون  ٢٠٠٧وبخاصــة اعتمــاد قــانون العنــف المــترلي لعــام  
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). وتحيط اللجنـة علمـا بأيضـا بإلغـاء المـادة      ٢٠١٩-٢٠٠٩الوطنيتين المتعلقتين بالعنف المترلي (
)، الـتي كانـت تسـمح بممارسـة     ٢٩(القـانون   ١٩٦٠لعـام   (ز) من قانون الجـرائم الجنائيـة   ٤٢

  الجنس بدون رضا في إطار الزواج. وما زالت اللجنة تشعر مع ذلك بالقلق إزاء ما يلي:

التأخير في اعتماد الصك التشريعي المطلوب من أجـل التنفيـذ الكامـل لقـانون       (أ)  
  السياسة الوطنية؛العنف المترلي، وكذلك لعدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ 

اســـتمرار كـــل مـــن العنـــف المرتكـــب ضـــد المـــرأة، بمـــا في ذلـــك الاغتصـــاب   (ب)  
ــر         ــزواج المبك ــة، وال ــاة العام ــل وفي مجــال الحي ــان العم والتحــرش الجنســي في المدرســة وفي مك

  والزواج القسري، والعنف المترلي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

جهها النساء من حيث تقديم دعـاوى العنـف الجنسـي    العقبات المتبقية التي توا  (ج)  
ــالات التحقيـــق والإدانـــة،         ــدد المـــنخفض لحـ ــورات الثقافيـــة، والعـ ــاكم بســـبب المحظـ إلى المحـ

  والاستخدام المتزايد للوساطة في حالات العنف المترلي؛

عدم وجود ملاجـئ جـاهزة تـديرها الدولـة والاعتمـاد الشـديد علـى الملاجـئ           (د)  
  ظمات غير حكومية.التي تديرها من

  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  - ٢٧

)، بما في ذلـك اعتمـاد   ٢٠٠٧ضمان التنفيذ الفعال لقانون العنف المترلي (  (أ)  
ــذ         ــة لتنفي ــة المطلوب ــوارد البشــرية والمالي ــادة الم ــى وجــه الســرعة وزي التشــريع التمكــيني عل

  السياسة الوطنية المذكورة؛

الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات،  تكثيف   (ب)  
وإلى المعاقبة عليها بصورة منهجية، عن طريق ضمان التحقيـق في الشـكاوى المقدمـة تحقيقـا     

  ؛كاملا وفعالا وتقديم مرتكبي أشكال العنف هذه إلى العدالة

ــاء قــدرات القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والمحــامين وأفــر        (ج)   اد الشــرطة بن
ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بناء كاملا وإلزاميا، لضمان التعامـل مـع ضـحايا العنـف     

  بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

إمكانية حصول النساء ضحايا العنف المترلي بشـكل تـام علـى أوامـر حمايـة        (د)  
  ؛وسبل انتصاف قانونية بدلا من جهود الوساطة

وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا وذلك بإنشاء تعزيز المساعدة   (هـ)  
نظــام للرعايــة الشــاملة للنســاء ضــحايا العنــف، بمــا في ذلــك تزويــدهن بالمســاعدة القانونيــة  
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اانيــة، وبالــدعم الطــبي والنفســي، وخــدمات المشــورة وإعــادة التأهيــل، وذلــك في جميــع     
  ؛أرجاء إقليم الدولة الطرف

كاف من الملاجئ اهزة بشكل ملائم من أجـل النسـاء   ضمان توفير عدد   (و)  
  ضحايا العنف في كل مقاطعة من المقاطعات، وتزويد هذه الملاجئ بموظفين مدربين.

  

  الاتجار واستغلال البغاء    

تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع الاتجار بالنسـاء والفتيـات وإلى     - ٢٨
دة تأهيلــهن، والــتي كــان مــن بينــها إنشــاء قاعــدة بيانــات بشــأن الاتجــار    حمايــة الضــحايا وإعــا

والتعاون مع السلطات المحلية. بيد أا تلاحظ مع القلق أن الدولـة الطـرف مـا زالـت بلـدا مـن       
البلدان التي تشكل مصدرا ومعبرا ومقصدا للنساء والأطفال موضـوع الاتجـار، وذلـك بصـورة     

لجنسي والسـخرة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا إزاء مـا ذُكـر عـن         رئيسية لأغراض الاستغلال ا
وجود معدل مرتفع للاتجـار بالنسـاء والفتيـات مـن المنـاطق الريفيـة. وهـي تشـعر بـالقلق البـالغ           

، وهـو  ٢٠٠٥إزاء العدد المحدود لحالات الإدانـة بموجـب قـانون مناهضـة الاتجـار بالبشـر لعـام        
لمـنخفض لعمليـات الإبـلاغ وعـدم كفايـة تحديـد هويــة       يرجـع في جانـب منـه إلى المسـتوى ا     مـا 

ضحايا الاتجار. وبينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى حمايـة النسـاء العـاملات    
في البغاء، فإا تشعر بالقلق لتضرر العاملات في البغاء على نحو غير متناسـب مـن تجـريم البغـاء     

لقلق أيضـا إزاء عـدم وجــود معلومـات عــن مـدى تــأثير     بالمقارنـة بعملائهـن. وتشــعر اللجنـة بــا   
  البرامج الحالية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج المتاحة للنساء الراغبات في ترك البغاء.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ٢٩

، ٢٠٠٥ضـــمان التنفيـــذ الفعـــال لقـــانون مناهضـــة الاتجـــار بالبشـــر لعـــام    (أ)  
  ا اعتماد التشريع التمكيني على وجه السرعة؛بوسائل من بينه

إجــراء دراســة عــن التحقيــق في نطــاق ومــدى وأســباب ظــاهرتي البغــاء           (ب)  
  القسري والاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والفتيات؛

التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بواسـطة بـذل المزيـد مـن جهـود الوقايـة         (ج)  
  من الفقر؛عن طريق استراتيجيات الحد 

اتخـاذ تــدابير فعالـة لتقــديم المسـاعدة والــدعم إلى النسـاء والفتيــات ضــحايا       (د)  
الاتجار، عن طريق القيام مثلا بزيادة عدد الملاجئ المتاحة، بما في ذلك تقديم الـدعم في هـذا   

  الصدد من اتمع المدني؛
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  معاقبتهم؛ضمان التحقيق مع مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر ومقاضام و  (هـ)  

زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد   (و)  
بغيــة منــع الاتجــار، عــن طريــق تبــادل المعلومــات وتنســيق الإجــراءات القانونيــة الهادفــة إلى   

  مقاضاة القائمين بالاتجار ومعاقبتهم؛

البـديل للنسـاء    التصدي للأسـباب الجذريـة للبغـاء، وإتاحـة فـرص للـدخل        (ز)  
الراغبات في ترك البغاء؛ وتكثيف الجهود الرامية إلى إتاحة إمكانية الحصول علـى خـدمات   

  .برامج المساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج أمام النساء والفتيات العاملات في البغاء
  

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

تـوجيهي الـوارد في سياسـة الإجـراءات التصـحيحية الـتي       تحيط اللجنة علما بأن المبدأ ال  - ٣٠
في  ٤٠يحدد هـدفا لتمثيـل النسـاء علـى جميـع مسـتويات الحكـم قـدره          ١٩٩٨وضعت في عام 

المائة. وتحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان مشاركة الأمهات الملكـات/  
ركة المتزايــدة مــن جانــب القبائــل وبالمشــا أمهــات الملــوك في اــالس التقليديــة ومجــالس زعمــاء

النساء في الحزبين السياسيين الرئيسيين. ومع ذلك تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء التـأخير في اعتمـاد     
مشروع قانون الإجراءات التصحيحية (المساواة بين الجنسين) واستمرار نقص تمثيل النسـاء في  

دف للتصـدي للأسـباب   وظائف صنع القرار. وهي تلاحظ أيضا الافتقـار إلى تـدابير محـددة اله ـ   
الأساسية لهـذا الوضـع، بمـا في ذلـك المواقـف الاجتماعيـة والثقافيـة السـائدة ومحدوديـة إمكانيـة           
حصــول المــرأة علــى تمويــل للحمــلات الانتخابيــة. وتأســف اللجنــة أيضــا في هــذا الصــدد لأن    

  لم يبدأ العمل بعد. ٢٠٠٦صندوق إشراك المرأة في الحكم المحلي المنشأ في عام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ٣١

النـهوض بتمثيـل المــرأة علـى قــدم المسـاواة مـع الرجــل في الحيـاة السياســية         (أ)  
والعامة على الصعيدين الوطني والإقليمي وصعيد المناطق، بمـا في ذلـك تمثيلـها في الحكومـة     

  ؛ةوفي وظائف صنع القرار وفي البرلمان والقضاء والخدمة المدني

) مـن الاتفاقيـة ومـع    ١( ٤اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة بمـا يتمشـى مـع المـادة        (ب)  
ــة      ٢٥التوصــية العامــة رقــم   ــة، مثــل ســن قــانون يقــرر حصصــا قانوني الصــادرة عــن اللجن

  للنهوض بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة؛
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التصــحيحية (المســاواة بــين الجنســين)  اعتمــاد مشــروع قــانون الإجــراءات  (ج)  
في المائــة لتمثيــل النســاء في الوظــائف   ٤٠علــى وجــه الســرعة، الــذي يحــدد حصــة قــدرها   

  السياسية التي تشغل بالانتخاب وبالتعيين، وكذلك على جميع مستويات القضاء؛

إلى أن يتم اعتمـاد مشـروع قـانون الإجـراءات التصـحيحية (المسـاواة بـين          (د)  
، ضمان تطبيق المبدأ التوجيهي الوارد في سياسة الإجراءات التصحيحية والمتمثـل  الجنسين)

  ؛في المائة لتمثيل المرأة ٤٠في تحديد حصة قدرها 

تنظيم حمـلات توعيـة مـن أجـل عامـة الجمهـور، وبصـورة خاصـة مـن أجـل             (هـ)  
ضــع بــرامج المــرأة الريفيــة، بشــأن أهميــة المشــاركة السياســية الفعالــة مــن جانــب المــرأة، وو 

ــادة والتفــاوض للمرشــحات       ــيم مهــارات القي ــة محــددة الهــدف بشــأن تعل ــة وتوجيهي تدريبي
  المحتملات حاليا ومستقبلا وللنساء الشاغلات لمناصب عامة؛

توفير تمويل كاف لصندوق إشراك المرأة في الحكم المحلي لكي يـدعم ماليـا     (و)  
ت في الانتخابــات القادمــة علــى   النســاء المرشــحات في الانتخابــات، بمــن فــيهن المرشــحا     

  مستوى المناطق.
  

  التعليم    

تحيط اللجنة علما بالتدابير الـتي اتخـذا الدولـة الطـرف للنـهوض بتعلـيم الفتيـات علـى           - ٣٢
في المائة) من الميزانية الوطنيـة.   ٣٠جميع المستويات وبأن ميزانية التعليم تمثل نسبة مئوية هامة (

ع التقدير بالسياسـة المتعلقـة بـالتحرش الجنسـي الـتي أطلقتـها جامعـة        وتحيط اللجنة علما أيضا م
ــارس   ــا في آذار/م ــان ذوي      ٢٠١١غان ــات والفتي ــاج الفتي ــة إلى إدم ــدة الرامي وبالسياســة الجدي

  الإعاقة في النظام المدرسي العادي. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

يــد الفتيــات في الدراســة ولإتمــامهن الدراســة  اســتمرار المعــدلات المنخفضــة لق  (أ)  
على جميع مستويات التعليم، وأوجه التباين فيما بين الأقاليم من حيث إمكانيـة الحصـول علـى    

  تعليم جيد بسبب الحواجز الاقتصادية والثقافية؛

معدل التسرب المرتفع مـن المـدارس لـدى الفتيـات، وهـو مـا يرجـع، في جملـة           (ب)  
  في مرحلة الطفولة وحالات الحمل المرتفعة لدى المراهقات؛أمور، إلى الزواج 

أوجه التباين بين المنـاطق الحضـرية والمنـاطق الريفيـة مـن حيـث عـدد الفتيـات           (ج)  
اللاتي يمكن أن ينتقلن من مرحلة الدراسة الإعدادية إلى مرحلة الدراسة الثانوية بسـبب الجـودة   

  ق المحرومة؛الأقل للتعليم في المناطق الريفية والمناط
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اســتمرار حــالات الاعتــداء والتحــرش الجنســيين الــتي تتعــرض لهــا الفتيــات في     (د)  
المــدارس، والتــأثير الســلبي للممارســات الضــارة، مثــل الــزواج المبكــر والــزواج القســري، علــى  

  تعليم الفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية؛

لين في مجـــال التـــدريس،  الافتقـــار إلى منشـــآت تعليميـــة وإلى مهنـــيين مـــؤه      (هـ)  
ســيما في المنــاطق الريفيــة، والاتجــاه نحــو خصخصــة التعلــيم، والأولويــة الــتي تعطــى لتعلــيم     ولا

  الفتيان على حساب تعليم الفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ٣٣

ة الوصــول بحكــم الواقــع إلى ضــمان أن تتــوافر للفتيــات والشــابات إمكانيــ  (أ)  
جميع مستويات التعليم، بما في ذلك توفيرها عن طريق إلغاء تكاليف التعليم المباشـرة وغـير   
المباشرة، وتوفير حوافز للوالدين لإرسال بناما إلى المدارس، وبناء مرافق مناسبة للصـرف  

  الصحي في المدارس؛

نيـة حصـول الفتيـات في    إنشاء آليات رصـد ملائمـة مـن أجـل ضـمان إمكا       (ب)  
ــان،         ــدم المســاواة مــع الفتي ــى ق ــد، عل ــيم جي ــى تعل ــة عل ــدارس العام ــة وفي الم ــاطق الريفي المن
وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من أوجه التباين من حيث إمكانية الحصـول علـى التعلـيم    

مــة ومــن حيــث جــودة التعلــيم بــين المنــاطق الحضــرية والمنــاطق الريفيــة، وبــين المــدارس العا   
  والمدارس الخاصة؛

ــادة عــدد         (ج)   ــة، وزي ــاطق الريفي ــيما في المن ــة، ولا س تحســين المنشــآت التعليمي
  المدرسين وتحسين جودة إعداد المعلمين، وبخاصة في المدارس الريفية؛

ضمان أن يجري على النحو المناسب التصدي لحالات الاعتـداء والتحـرش     (د)  
  اقبة عليها؛الجنسيين التي تحدث في المدارس والمع

ــة تعليمــا      (هـ)   تضــمين المنــاهج الدراســية للمــدارس الابتدائيــة والمــدارس الثانوي
مناسبا من حيـث العمـر بشـأن الصـحة الجنسـية والصـحة الإنجابيـة والحقـوق المتعلقـة مـا،           

في ذلك التربية الجنسية الكاملـة للمـراهقين مـن الفتيـات والفتيـان الـتي تشـمل السـلوك          بما
ــة        الجنســي الم ــراض المنقول ــن الأم ــن حــدوث حــالات الحمــل المبكــر وم ــة م ســؤول والوقاي

  بالاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
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  العمالة    

ــة إلى تحســين فــرص عمــل المــرأة في        - ٣٤ ــة الطــرف الرامي ــة علمــا بجهــود الدول تحــيط اللجن
ع. وهي تلاحظ أيضـا، ممـا ذكرتـه    قطاعات مثل صناعة النفط والقطاع الزراعي وقطاع التصني

(القــانون  ٢٠٠٣الدولــة الطــرف، أن تعريــف التحــرش الجنســي الــوارد في قــانون العمــل لعــام  
) هو تعريـف يجـب التوسـع فيـه لكـي يتنـاول أوضـاع البيئـة غـير المؤاتيـة. بيـد أن اللجنـة             ٦٥١

  زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:  ما

وة في الأجـور بـين الجنسـين وبشـأن     عدم وجود معلومـات بشـأن مـدى الفج ـ     (أ)  
كيف يجري تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمـل المتسـاوي القيمـة، وكـذلك انخفـاض عـدد       
ــة النســائية في        ــات بشــأن العمال ــدم وجــود معلوم ــام؛ وع النســاء المســتخدمات في القطــاع الع

  القطاع الخاص؛

نـاطق الريفيـة، ومـا يتسـم     تركز المرأة في القطاع غير الرسمـي، ولا سـيما في الم    (ب)  
بــه مــن قــدر محــدود مــن خــدمات الســلامة الأساســية، ولا ســيما مــن حيــث التغطيــة بالحمايــة   

  الاجتماعية أو مزايا أخرى؛

  عدم وجود تشريعات تكفل حماية العاملات في الخدمة المترلية بشكل محدد.  (ج)  

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ٣٥

بيانــات مصــنفة حســب نــوع الجــنس بشــأن وضــع المــرأة في ســوق    تقــديم   (أ)  
العمل، وتضـييق وسـد الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين، بمـا في ذلـك عـن طريـق التصـدي            

  للتفرقة بين الجنسين مهنيا، وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

زويـد النسـاء بإمكانيـة    استحداث إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي، بغية ت  (ب)  
الحصول على الضمان الاجتمـاعي والمزايـا الأخـرى، وتزويـدهن بخـدمات شـبكات الأمـان        

  الأساسية في الأسواق المختلفة، على النحو الذي تتوخاه الدولة الطرف؛

) بغيــة توســيع ٦٥١(القــانون  ٢٠٠٣ضــمان تعــديل قــانون العمــل لعــام     (ج)  
اول بصـريح العبـارة التحـرش الجنسـي عـن طريـق       نطاق تعريف التحرش الجنسـي لكـي يتن ـ  

  خلق بيئة معادية؛

النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المترليين   (د)  
  ).١٨٩(رقم  ٢٠١١لعام 
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  الصحة    

تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذا الدولة الطرف نتيجـة للأخـذ بالسياسـة المتعلقـة       - ٣٦
، وكــذلك بالسياســة الوطنيــة المنقحــة المتعلقــة ٢٠٠٩ا الجنســين في قطــاع الصــحة لعــام بقضــاي

بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وهـي السياسـة الـتي    
. وهــي تحــيط علمــا أيضــا مــع التقــدير باعتمــاد قــانون الصــحة ٢٠١٣نشــرت في شــباط/فبراير 

)، وكــذلك بالمشــاريع الهادفــة إلى تعزيــز نظــام التــأمين      ٨٤٦(القــانون  ٢٠١٢العقليــة لعــام  
  الصحي الوطني. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

نسب الوفيات النفاسية التي ما زالت مرتفعة، والتي ترجع في جانب منـها إلى    (أ)  
ات الرعايـة الصـحية، بمـا في    حالات حمل المراهقات والافتقار إلى إمكانية الحصـول علـى خـدم   
  ذلك الرعاية الأساسية المتعلقة بالتوليد، وبخاصة في المناطق الريفية؛

الافتقار إلى تربيـة شـاملة بشـأن الصـحة الجنسـية والصـحة الإنجابيـة والحقـوق           (ب)  
المتعلقــة مــا، بمــا في ذلــك التربيــة المتعلقــة بالســلوك الجنســي المســؤول، وإلى خــدمات تنظــيم    

ة، والمســتوى غــير المتناســب مــن الاحتياجــات غــير الملبــاة إلى وســائل منــع الحمــل لــدى   الأســر
  النساء الفقيرات والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية؛

التفاوتــات الإقليميــة والاجتماعيــة والاقتصــادية في إمكانيــة وصــول النســاء         (ج)  
ا في ذلـك وصـولهن إلى خـدمات    والفتيات إلى خدمات الصـحة الجنسـية والصـحة الإنجابيـة، بم ـ    

  التوليد المقدمة من ذوي المهارة والرعاية المناسبة في فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة؛

الوصم المرتبط بالإجهاض والافتقار بصـورة عامـة إلى الـوعي بشـأن الشـروط        (د)  
مـن النسـاء إلى   التي يكون الإجهاض في ظلها متاحا بصورة قانونية، مما يسـفر عـن لجـوء كـثير     

  الإجهاض غير المأمون؛

ــة        (هـ)   ــدى النســاء في الدول ــة ل ــة الصــحة العقلي ــار إلى معلومــات بشــأن حال الافتق
  ,٢٠١٢الطرف وبشأن تطبيق قانون الصحة العقلية لعام 

الصــادرة عــن اللجنــة بشــأن المــرأة والصــحة،   ٢٤تمشــيا مــع التوصــية العامــة رقــم   - ٣٧
  لى القيام بما يلي:تدعو اللجنة الدولة الطرف إ

زيــادة إمكانيــة وصــول النســاء والفتيــات، وبخاصــة النســاء الريفيــات، إلى     (أ)  
خدمات الرعاية الصحية الأساسية، عن طريق زيادة عدد منشآت الرعايـة الصـحية وعـدد    

  الأشخاص المدربين المقدمين لخدمات الرعاية الصحية؛
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الجنسـية والصـحة الإنجابيـة     تكثيف عملية التربيـة والتوعيـة بشـأن الصـحة      (ب)  
والحقوق المتعلقة ما، عن طريق نشر المعلومات علـى نطـاق واسـع عـن الأسـاليب المتاحـة       
فيما يتعلق بمنع الحمل وتنظيم الأسرة، لكي يمكن خفض عدد حالات الحمل غـير المرغوبـة   

  وحالات حمل المراهقات؛

الإجهــاض، وزيــادة اعتمــاد اســتراتيجيات للقضــاء علــى الوصــم المــرتبط ب    (ج)  
الــوعي لــدى النســاء والفتيــات بالشــروط الــتي يكــون الإجهــاض في ظلــها متاحــا بصــورة     
قانونيــة، وضــمان أن يكــون الإجهــاض المــأمون في متنــاول جميــع النســاء علــى نحــو ميســور   

  التكلفة في هذه الظروف؛

جمـع بيانـات مصـنفة عـن حالــة الصـحة العقليـة للنسـاء، وتضـمين تقريرهــا           (ج)  
  ؛٢٠١٢وري القادم معلومات عن التقدم المحرز في تطبيق قانون الصحة العقلية لعام الد

ضمان وضع نظام التـأمين الصـحي الـوطني موضـع التطبيـق بشـكل كامـل          (هـ)  
وتنفيذه تنفيذا فعالا لكي يتسنى له تلبية الاحتياجات الصحية للنسـاء الفقـيرات، وتضـمين    

  طوارئ المتعلقة بالولادة.قائمة الخدمات التي يقدمها حالات ال
  

  المرأة الريفية    

ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر والأمية على نطـاق واسـع لـدى النسـاء       - ٣٨
الريفيات والافتقار إلى استراتيجيات وتـدابير كافيـة محـددة الهـدف بغيـة التصـدي للتمييـز ضـد         

الـــة، والتعلـــيم، والرعايـــة الصـــحية، النســـاء الريفيـــات مـــن حيـــث إمكانيـــة الوصـــول إلى العد 
والسكن، والفرص الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية، والمياه وخدمات الصـرف الصـحي   
ــالقلق أيضــا       ــة ب ــات صــنع القــرار. وتشــعر اللجن الملائمــة، وكــذلك إزاء اســتبعادهن مــن عملي

ة، وإزاء اســتمرار لاســتمرار انتشــار الممارســات الضــارة مثــل الــزواج المبكــر في المنــاطق الريفي ــ 
  الأعراف التقليدية التي تحد من إمكانية حصول المرأة على الميراث والأرض.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ٣٩

ــية       (أ)   ــدمات الأساسـ ــى الخـ ــات علـ ــاء الريفيـ ــول النسـ ــة حصـ ــمان إمكانيـ ضـ
ــي    ــة الصـــحية والتعلـ ــا في ذلـــك خـــدمات الرعايـ ــة، بمـ ــة التحتيـ م والفـــرص وخـــدمات البنيـ

الاقتصادية، على قدم المساواة مـع الرجـال ومـع نسـاء المنـاطق الحضـرية، بمـا في ذلـك عـن          
  طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؛
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ضمان إزالة العقبات الـتي تحـول دون ملكيـة المـرأة لـلأرض وقيـام المحـاكم          (ب)  
الحصــول علــى الأرض المحليــة، بمــا فيهــا المحــاكم العرفيــة، بإنفــاذ حقــوق المــرأة فيمــا يتعلــق ب 

  والتملك، بما يتمشى مع أحكام الاتفاقية؛

ــة      (ج)   ــرأة الريفيـ ــارة وأوجـــه التمييـــز ضـــد المـ القضـــاء علـــى الممارســـات الضـ
  والتصدي للأعراف والتقاليد التي تديم هذه الممارسات وأوجه التمييز؛

ــق امتثاله ــ      (د)   ــة وتحقي ــة التمييزي ــوانين العرفي ــع الق ــديل جمي ــاء أو تع ا ضــمان إلغ
  الكامل لأحكام الاتفاقية وللتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

  

  الزواج والعلاقات الأسرية    

تحيط اللجنة علمـا بالعمليـة الراهنـة المتعلقـة بتحقيـق الاتسـاق في قـوانين الـزواج وبـأن            - ٤٠
. بيـد  ٢٠١٤سيجري اعتماده بحلـول ايـة عـام     ٢٠٠٩مشروع قانون الإرث بلا وصية لعام 

٢٠٠٩ا تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع قـانون حقـوق ملكيـة الزوجـات لعـام      أ 
بسبب الخلافات على ما إذا كان ينبغي أن يشمل هذا المشـروع أم لا حـالات الاقتـران بحكـم     
الواقــع (أو حــالات المتعاشــرين). وتشــعر اللجنــة أيضــا بــالقلق إزاء الزيــادة في حــالات الــزواج  

دد الزوجات، وعـدم تسـجيل الـزواج العـرفي، والمسـتويات المتباينـة للحمايـة مـن         القائم على تع
التمييز الممنوحة للنسـاء نظـرا إلى كثـرة الأنظمـة الـتي تنطبـق علـى الـزواج والعلاقـات الأسـرية           
ــالقلق لكــون الــس      تبعــا للأحــوال الشخصــية للأشــخاص المعنــيين. وتشــعر اللجنــة كــذلك ب

يتخـذ بعـد إجـراءً لتـدوين القـوانين العرفيـة والقضـاء علـى الأعـراف           الوطني لزعمـاء القبائـل لم  
(ب) و (ج)  ٢٧٢كما جـاء في المـادة   “ فات أواا وأصبحت ضارة اجتماعيا”والتقاليد التي 

ــالقلق إزاء عــدم إحــراز تقــدم في كــبح جمــاح درجــة        ــة ب مــن الدســتور. وأخــيرا، تشــعر اللجن
  ج المبكر وزواج الأطفال.الانتشار المرتفعة للزواج القسري والزوا

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:  - ٤١

تسريع وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الاتساق في قوانين الـزواج    (أ)  
  ؛من الاتفاقية ١٦و  ٢والأسرة بما يتمشى مع المادتين 

ــام       (ب)   ــة الزوجــات لع ــانون حقــوق ملكي اعتمــادا  ٢٠٠٩اعتمــاد مشــروع ق
ســريعا بنســخته الحاليــة لكــي يكــون التوزيــع المتســاوي لحقــوق الملكيــة شــاملا للنســاء في      
الأنواع الثلاثة المذكورة من الزواج، بالإضافة إلى شموله للنساء الـداخلات ضـمن حـالات    

  ؛الاقتران بحكم الواقع
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اعتمــادا ســريعا،  ٢٠٠٩اعتمــاد مشــروع قــانون الإرث بــلا وصــية لعــام    (ج)  
  ؛تطبيقا فعالا في جميع أرجاء الدولة الطرف وضمان تطبيقه

منسـاه ضـد   ضمان أن ينشر على نطاق واسع قرار المحكمة العليا في قضية   (د)  

، وبخاصة في محاكم المناطق، والتأكد من أن النساء، المتزوجات في إطـار قـانون ديـني    منساه
م، يحصــلن علــى أو قــانون عــرفي، عنــدما يقــدمن طلبــا مــن أجــل الطــلاق إلى إحــدى المحــاك  

ــام     ــة لعـ ــايا الزوجيـ ــانون القضـ ــن قـ ــئة عـ ــنة الناشـ ــة المحسـ ــانون  ١٩٧١الحمايـ ) ٣٦٧(القـ
  يتعلق بجميع جوانب النتائج المترتبة على الطلاق؛  فيما

ــبن        (هـ)   ــلاتي يطل ــتمكن النســاء ال ــة ضــمان أن ت ــديين بأهمي ــادة التقلي ــة الق توعي
ــة   الطــلاق خــارج نطــاق نظــام المحــاكم مــن الاســتفادة مــن      الحقــوق المتعلقــة بتقاســم الملكي

  والحقوق الأخرى؛

اتخاذ تـدابير منهجيـة واسـتباقية لمنـع تعـدد الزوجـات مـن أجـل حظـر هـذه             (و)  
الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء علـى   ٣١الممارسة، وفقا للتوصية العامة المشتركة رقم 

  شأن الممارسات الضارة؛للجنة حقوق الطفل ب ١٨التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 

ضــمان أن تســجل علــى نحــو منــهجي جميــع حــالات الــزواج الإســلامي           (ز)  
  وحالات الزواج العرفي؛

تقديم المساعدة إلى الس الوطني لزعمـاء القبائـل وضـمان امتثالـه لولايتـه        (ح)  
ريجي بغيـة  الدستورية المتمثلة في القيام بدراسة القانون العرفي وتفسيره وتدوينه على نحو تـد 

الـتمكن، في الحــالات المناســبة، مــن إيجـاد نظــام موحــد مــن قواعـد القــانون العــرفي، وتقيــيم    
ــا        ــات أوا ــتي ف ــادات ال ــى الأعــراف والع ــة القضــاء عل ــة بغي ــادات التقليدي الأعــراف والع

  (ب) و (ج) من الدستور)؛ ٢٧٢وأصبحت ضارة اجتماعيا (المادة 

ار الـــوطني، الـــذي يضـــم القـــادة ضـــمان أقصـــى قـــدر مـــن الإبـــراز للحـــو  (ط)  
التقليـــديين والـــس الـــوطني لزعمـــاء القبائـــل ووزارة شـــؤون زعمـــاء القبائـــل والشـــؤون 
ــة الســكان بالمخــاطر      ــة (اليونيســيف)، بغيــة توعي التقليديــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول

حرصـا  المرتفعة التي تتعرض لها الفتيات نتيجـة لحـالات الـزواج المبكـر والـزواج القسـري (      
على حيان وتعليمهن وفرصهن الاقتصادية مستقبلا)، بالإضافة إلى أن هذه الزيجـات تمثـل   

  انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاتفاقية حقوق الطفل.
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  جمع وتحليل البيانات    

صـنفة حسـب   تحيط اللجنة بقلق علما بالافتقـار بصـورة عامـة إلى بيانـات مسـتكملة م       - ٤٢
ــع الجغــرافي        ــوع الجــنس والعمــر والموق ــات المصــنفة حســب ن ــأن البيان ــذكّر ب ــوع الجــنس. وت ن
والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لا غنى عنها لإجراء تقييم دقيق لوضع جميـع النسـاء، وتحديـد    
هــل يعــانين مــن التمييــز أم لا، مــن أجــل صــنع السياســات علــى نحــو مســتنير ومحــدد الهــدف،    

والتقيــيم المنــتظمين للتقــدم المحــرز صــوب تحقيــق المســاواة الموضــوعية للمــرأة في جميــع   والرصــد 
  االات التي تشملها الاتفاقية.

تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى وضـع نظـام للمؤشـرات الجنسـانية لتحسـين جمـع            - ٤٣
البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وغير ذلك من العوامـل ذات الصـلة، وهـذا ضـروري     

تقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسـين وتعزيـز تمتـع    ل
المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وفي هذا الصـدد توجـه اللجنـة اهتمـام الدولـة الطـرف إلى       

الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المـرأة،   ٩التوصية العامة رقم 
شجع الدولة الطرف على تحسين التعاون مـع الجمعيـات النسـائية الـتي يمكـن أن تسـاعد       وت

  .في التأكد من جمع البيانات الدقيقة
  

  ) من الاتفاقية١( ٢٠تعديل المادة     

تشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبــل، في أقــرب وقــت ممكــن، تعــديل            - ٤٤
  .اجتماع اللجنة) من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت ١(  ٢٠ المادة

  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودهـا    - ٤٥
  .المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية

  

  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام     

ا لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود     تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنسـاني، وفق ـ   - ٤٦
  .٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 

  

  النشر    

تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالعمـل بشـكل منـهجي ومتواصـل علـى تنفيـذ         - ٤٧
لأولويـــة بتنفيـــذ أحكـــام الاتفاقيـــة. وتحـــث الدولـــة الطـــرف علـــى الاهتمـــام علـــى ســـبيل ا 
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الملاحظــات الختاميــة والتوصــيات الراهنــة مــن الآن وحــتى تقــديم التقريــر الــدوري المقبــل.    
ــة       ــة للدول ــة باللغــة الرسمي ولــذلك تطلــب اللجنــة النشــر الموقــوت لهــذه الملاحظــات الختامي
ــع المســتويات (الــوطني والإقليمــي      ــة ذات الصــلة علــى جمي الطــرف، بــين مؤسســات الدول

ــي)، ولا ــان، والســلطة القضــائية، حــتى يتســنى      والمحل ــوزارات، والبرلم ــة، وال  ســيما الحكوم
تنفيذها بشكل تام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المـؤثرة  
ــوق الإنســان         ــات حق ــال، ومنظم ــات العم ــل، ونقاب ــاب العم ــادات أرب ذات الصــلة، كاتح

البحثية، ووسـائل الإعـلام. وتوصـي اللجنـة      والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات
بنشر ملاحظاا الختامية بالشكل المناسب على صـعيد اتمـع المحلـي حـتى يتسـنى تنفيـذها.       
وبالإضــــافة إلى ذلــــك تطلــــب اللجنــــة إلى الدولــــة الطــــرف أن تواصــــل نشــــر الاتفاقيــــة 

توصــيات العامــة وبروتوكولهــا الاختيــاري والاجتــهاد القضــائي ذي الصــلة، بالإضــافة إلى ال
  الصادرة عن اللجنة، بين جميع الأطراف المؤثرة.

  

  المساعدة التقنية    

توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وبـأن تسـتفيد     - ٤٨
  من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المقدمة في هذا الشأن.

  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    

تلاحــظ اللجنــة أن انضــمام الدولــة الطــرف إلى صــكوك حقــوق الإنســان الدوليــة     - ٤٩
)١(الرئيسية التسـعة 

مـن شـأنه أن يعـزز تمتـع المـرأة بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في           
جميــع جوانــب الحيــاة. ولــذلك فإــا تشــجع الدولــة الطــرف علــى النظــر في التصــديق علــى  

ــع    ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــها ولكــن       الاتفاقي ــتي وقعت ــاء القســري، ال ــن الاختف الأشــخاص م
  تصدق عليها.  لم
  

_________________ 

ــة        )١(   ــة؛ العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني ــة والثقافي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي
نصـري؛ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال       والسياسية؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز الع 

التمييــز ضــد المــرأة؛ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية   
المهينـة؛ اتفاقيـة حقــوق الطفـل؛ الاتفاقيــة الدوليـة لحمايــة حقـوق جميــع العمـال المهــاجرين وأفـراد أســرهم؛         أو

 جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاتفاقية الدولة لحماية
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  متابعة الملاحظات الختامية    

تطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم، في غضـون عـامين، معلومـات مكتوبـة          - ٥٠
(أ) و (ب)  ٢٧و  ٢٥عـــن الخطـــوات المتخـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة في الفقـــرتين   

  .(ج) أعلاه  و
  

  د التقرير المقبلإعدا    

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى تقـديم تقريرهـا الـدوري الثـامن في تشـرين الثـاني/          - ٥١
  ,٢٠١٨نوفمبر 

وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تتبــع المبــادئ التوجيهيــة المنســقة لتقــديم           - ٥٢
جيهيـة لتقـديم   التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التو   
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